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الملخص: 

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية عديد من التحفظات والاتفاقات الضمنية 
والتصريحات على الاتفاقيات الأربع لحقوق الإنسان التي صادقت علها. وقد مست نصوصا 
جوهرية فها. وكان أخطرها تلك التصريحات المتعلقة بعدم النفاذ المباشر. مما جعل 
اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق علها غير قابلة للتنفيذ المباشر. وقد انتقد الفقه تعسف 
الولايات المتحدة الأمريكية في استعمال هذه الوسائل وحاول وضع حلول لكيفية 
استبعادهاء من خلال سن تشريع عالمي يجعل كل اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق علها 
من طرف الولايات المتحدة الأمريكية قابلة للتطبيق في محاكمها الداخلية. 
الكلمات المفتاحية: 
تحفظات. تصريحات. اتفاقيات حقوق الإنسان- النفاذ المباشر. 


The American Obstacles Against the Direct Application of Human Rights Treaties on 
the American’s territory 
Abstract: 

The United States of America had expressed several reservations; understandings and 
declaration (R.U.D) concerning the four human rights treaties witch were ratified. This 
R.U.D have touched the most fundamental provisions in treaties, and the most dangerous 
one was the declarations of non-self-executing. Thus, the ratified treaties of human right 
were no direct implemented. 

The abusive use of those instruments by USA has been critiqued by doctrine. Hence 
doctrine has tried to develop solutions in order to eliminate such use of treaties. Those 
solutions consisted in setting universal legislation that makes all human rights treaties 
applicable in U.S courts. 

Keywords: 
Reservations, Understanding , Declaration , Human Rights Treaties, Self- Executing. 


* تمّ استلام المقال بتاريخ 2016/06/12 وتمّ تحكيمه بتاريخ 2017/02/04 وقبل للنّشر بتاريخ 2017/12/10. 
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Les obstacles américains 3 exécution directe des traites relatifs aux droits de 
Homme sur son territoire 
Résumé : 

Les Etats-Unis d’ Amérique ont émis plusieurs réserves tacites et expresses quant û 
l’exécution, sur son territoire, des quatre conventions relatives aux droits de 1’ Homme. Il est 
question ici, de l’exécution directe desdites conventions. Une telle position est critiquée par 
la majorité des observateurs du droit international en demandant aux USA d’adopter une 
solution qui permet 3 ses juridictions internes d’appliquer de telles conventions. 

Mots clés : 
Réserves, déclarations, traites des droits de I homme, exécution directe. 


مقدمة 

صادقت الولايات المتحدة الأمريكية على أربعة اتفاقيات لحقوق الإنسان وهي:العهد 
الدول للحفوق. المدفية والسياسية: اتفاقية متد:الإياةة.. أتفاقية: سم كل اشكال. العمبيد 
العنصري» اتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمبينة.إلا أن تصديق 
الولايات المتحدة لم يكن بريئاء إذ قرنته ببعض السلوكات التي ألغت أو عدلت بعض 
نصوص الاتفاقيات كإبداء التحفظات والاتفاقات الضمنية والتصريحات لاسيما المتعلقة 
بعدم النفاذ المباشر.و قد شكل سلوكها هذا عائقا أمام نفاذ تلك الاتفاقيات في قانونها 
الداخلي» وحال دون تطبيقها من طرف المحاكم الأمريكية. وتبدو الأهمية العملية للموضوع 
في عدم امكانية نفاذ اتفاقيات مصادق علها ليس لكونها ذات تنفيذ غير مباشر. وإنما 
أصبحت كذلك نتيجة ما لحقها من تصريحات. ومن ثمة, لا يمكن إثارتها في أي نزاع يتعلق 
بهاء إلى أن يسن الكونغرس التشريع التطبيقي لكل معاهدة على حدى. الأمر الذي دفع إلى 
التساؤل عن كيفية مواجهة هذه المشكلةء وهل هناك حلول تسمح بتطبيق اتفاقيات حقوق 
الإنسان دون ضرورة انتظار صدور القوانين المطبقة لها؟ للإجابة على هذه المسائل. تم 
اعتماد المنهج الوصفيء من خلال إبراز مبحثين أساسيين: أشرنا في الأول إلى السياسة 
الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان في قانونها الداخلي ومدى مشروعيتهاء أما المبحث 
الثاني فتعرضنا فيه إلى الحلول المقترحة لعلاج الموقف الأمريكي ورؤية مستقبلية لصالح 
اتفاقيات حقوق الإنسان. 
المبحث الأول: السياسة الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان في قانونها الداخلي 
ومدى مشروعيتها 

قرنت الولايات المتحدة الأمريكية تصديقها على اتفاقيات حقوق الإنسان» بعديد من 
التحفظات والاتفاقات الضمنية والتصريحات. حالت دون تطبيقها في المحاكم الداخليةء 
مما أثر سلبا على حقوق الإنسان داخليا وخارجيا. الأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول مدى 
مشروعيتها من وجهة نظر الفقه والقانون والقضاء الدولي. وسنتطرق في هذا المبحث إلى 
محتوى هذه السياسة الأمريكية ثم إلى مدى مشروعيتها. 
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المطلب الأول: السياسة الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان والوسائل المستعملة 
في تنفيذها 

اتجبت السياسة الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان إلى تطبيق مقترب وحدوي 
في إدماجها وآخر ثنائي في العمل القضائي. فضلا عن عدم التزامها بنصوص الاتفاقيات كما 
هي» بحيث استثنت على نفسها تطبيق بعض النصوص. أما تلك التي لم تدخل ضمن دائرة 
الاستثناء. فتبقى ملتزمة بها كغيرها من الدول. وسنوضح بداية محتوى هذه السياسة. ثم 
ستدرفى الوسنائل القاقونية الس عة لتطبيفيا. 
الفرع الأول: محتوى السياسة الأمربكية 

تعتمد الولايات المتحدة الأمرىكية بصدد الاتفاقيات الدولية عموما بما فما اتفاقيات 
حقوق الإنسان سياسة وحدوبة في الإدماج وثنائية في التطبيق. حيث تظهر مظاهر الأولى في 
اعتماد أسس مدرسة الوحدة المتعلقة بالإدماج المباشرء أما من ناحية العمل القضائي 
فتبرز السياسة الثنائية للولايات المتحدة. من خلال تطبيق قاعدة القانون اللاحق في الزمن 
يلغي القانون السابق. وقد طبقها القضاء الأمريكي في عديد من القضايا المعروضة أمامهء 
كقضية 816310 ضد 01668 وقضية 7300© aا.‏ إلا أن المحاكم الداخلية تسىى دائما 
للتوقيق عين: القاعدة الذولية والقاعدة التاهلية اللسعارفية مها فان استحال ذلك طق 
القاضي القاعدة الداخلية وتتحمل الدولة المسؤولية الدولية. وهو ما تقضي به المدرسة 
الثنائية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة القضائية في مجال 
التشريع. مما يقف عائقا أمام تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة.من 
جهة أخرىء حتى وإن أدمجت المعاهدة بشكل مباشر فهذا لا يعني قابليتها للنفاذ المباشر.لأن 
ذلك مرهون بتحديد طبيعتها إن كانت ذات تنفيذ مباشر أو غير مباشر. ولقد حلت المحاكم 
الأمريكية النزاعات الناتجة عن اتفاقيات حقوق الإنسانء ومنحت أولوية لهذه الأخيرة متى 
كانت ذات تنفيذ مباشر انطلاقا من تساوي المعاهدة في الدرجة مع القانون الفدرالي. أما إن 
كانت المعاهدة ذات تنفيذ غير مباشرء فإن أولوية التطبيق تكون للقانون الداخلي. لكن 
المشكل يثور بشأن الاتفاقيات التي أصبحت ذات تنفيذ غير مباشر بتدخل أمريكي من خلال 
تصريح عدم النفاذ المباشرء وهو ما سنوضحه ضمن الفرع الثاني مع وسائل أخرى للتحلل 
نع أكفاقياك حقوق اتان 
الفرع الثاني : الوسائل القانونية الأمريكية للتحلل من التزاماتها الاتفاقية وحجمها 

فضلا عن قاعدة القانون اللاحق في الزمن يلغي القانون السابقء. تلجأ الولايات المتحدة 
إلى وضع عقبات أخرى في شكل وسائل قانونية للتحلل من بعض الالتزامات التي تفرضها 
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اتفاقيات حقوق الإنسان» كالتحفظ والاتفاق الضمني والتصريح خاصة ما تعلق منه بالنفاذ 
غير المباشر. ويتعين بداية توضيح هذه المفاهيم ثم نعرج إلى تبيان حجمبا. 
أولا/الوسائل الأمربكية للتحلل من الالتزامات الاتفاقية 

شكلت التحفظات والاتفاقات الضمنية والتصريحات عقبات قانونية أمريكية لرفض 
تطبيق بعض النصوص القانونية» ولكل منها مدلوله الخاص. الأمر الذي يقتضي منا تحديد 
مفاهيمها والتمييز بينها. 
1/تحديد المفاهيم (التحفظ. الاتفاق الضمنيء التصريح) : تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية 
فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 تناولت التحفظ وبينت الأحكام المتعلقة به» دون أن 
تتطرق إلى الاتفاق الضمني أو التصريح. لأنهما مرتبطان بالسياسة الداخلية للدولة. وليس 
العضه هيا تعديل اتر القاون أك معق ن العاهدة أو إلقانه". يميق تركف ميمة 
تعريفهما إلى الفقه .و سنعرف التحفظ وفقا لما ورد في الاتفاقية. أما الاتفاق الضمني 
والتصريح فسنستعين بالتعريف الفقمي لهما. 
أ-تعريف التحفظ: عرف البند "د" من الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاقية فينا 
لقانون المعاهدات لسنة 1969 التحفظ. بأنه تصريح صادر عن الإدارة المنفردة» تصدره 
الدولة:وقت توقيعا أو تصديقها أو اتخماهها إل المعاهدة أو قرلا لبا أن اللواقعة علهاء 
تخرض استبعاد أ د تعديل الأقرالقانوق عض أخكام المعاهدةة ف مواجية فلك الدولة” . 
ب-تعريف الاتفاق الضمني: هو عبارات تفسيرية توضح أوتوسع نصوص اتفاقية معينة كما 
فهمها مجلس النواب» لكن لا تلغها". 
ج-تعريف التصريع: يصدر مجلس النواب تصريحات متعددة» أخطرها تلك المتعلقة بعدم 
النفاذ المباشر للاتفاقية. ويعرف التصريح على أنه عبارات صريحة تعبر عن موقف مجلس 
النواب أو رأيه حول مسائل أثارتها الاتفاقية ككل أو نصوص خاصة فها". 
2/التمييز بين التحفظ. الاتفاق الضمنيء والتصربح: لقد أشرنا فيما تقدم» إلى أن كل من 
الاتفاق الضمني والتصريح ليسا من قبيل التحفظات. لأنهما لا بهدفان إلى استبعاد أو 
تعديل الأثر القانوني لحكم في المعاهدة. ومن جهة أخرى. أغلب التصريحات التي أصدرها 
مجلس النواب تعلقت بعدم النفاذ المباشر لنصوص جوهرية في الاتفاقية وأحيانا استبعدتها 
كلها تتعارض في أغلبها مع غرض وموضوع المعاهدة. وهو ما لا يتفق وتحقيق الالتزام بنتيجة 
المفروض على الدول. في ضرورة إدماج الاتفاقية ضمن قانونها الداخلي بوسيلة تختارهاء 
شرط أن تكون فعالة في تحقيق الغرض الذي أبرمت من أجله المعاهدة. كما أن مجلس 
النواب لم يصدرها في شكل تحفظات. بل في شكل تصريحات. لأنه يدرك الفرق بين الاثنين. 
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فلو جعلها في شكل تحفظات لرفضت أصلا. لأنها تتعارض مع المعيار الذي أقرته 
محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لسنة 1951. والقاضي بضرورة توافق التحفظ 
مع موضوع وغرض المعاهدة. وهو ما اعتمدته أيضا اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 
9 في مادتها 19. بمعنى آخرء هناك فرق بين التحفظ من جهةء والاتفاق الضمني 
والتصريح من جهة أخرى .حيث بهدف الأول إلى استبعاد أثر قانوني لحكم معين في المعاهدة 
أو إلغائه. في حين يتعلق الثاني بالسياسية الداخلية للدولة» دون تعديل أو إلغاء لأحكام 
المماهدة عل لا بطح اة مشاكل إلا على اللسحوى الداع فا يتعلق يعدم اة النصوض 
المدرجة علها. فتصريحات عدم النفاذ المباشرء التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية على 
اتفاقيات حقوق الإنسان لا تعني أنها غير ملزمة بهاء وإنما تعني أنها تتطلب لنفاذها داخليا 
افخاذ أجراءات داعلية وال حن اتخاذها تمن الأولوية ف التطبيق للقانوة:الداكن. 
ثانيا:حجم العقبات الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان 

يون الجدول الال حجم العقبات الأفرركية بصدد اتفافيات سقوق اتان من خلال 
تحديد الاتفاقيات المصادق علهاء تاريخ التوقيع علهاء تاريخ التصديقء عدد التحفظات 
والاتفاقات الضمنية والتصريحات خاصة ما تعلق منها بعدم النفاذ المباشر لبعض نصوص 


حجم العقبات الأمربكية” 
تاربخ تاريخ الاتفاقات التصريحات 
الاتفاقية ت نت |التحفظات 1 
التوقيع التصديق الضمنية | (عدم النفاذ المباشر) 
ا الدولى للحقوق المدنية 3 (المواد من1 إلى 27 
لعبة. الدوي 3 1 1977-05-0 | 1992-09-08 6 5 (المواد من1 إلى 
والسياسية .1.0.0.0 ذات تنفيذ غير مباشر) 
اتفاقية منع الإبادة 1948-11-2 | 1989-02-23 2 5 
اتفاقية من أشكال التمييز 1(كل النصوص ذات 
ومع كل ل | 1966-09-28 1994-11-20 3 - (كل 5 
العنصري ٥.۴.۸.0‏ تنفيذ غير مباشر) 
اتفاقية مناهضة التعذيب 
يب وكل 1 (المواد 1 إلى 16 ذات 
ضروب المعاملة ‏ القاسية | 1988-04-18 1994-11-0 2 1 
تنفيذ غير مباشر) 
والمبنية ٥۸1‏ 


يتضح جليا من خلال الجدول أعلاه العدد القليل لاتفاقيات حقوق الإنسان المصادق 
عليها إذ لا يتعدى أربع اتفاقيات فقط بحجة أن الأخرى لا تضيف جديدا لما هو مكرس في 
القواقيق الداغلية ر د اة كنا اك الترده. فى الى كلها من خلال الحو 
الزمنية الكبيرة بين تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق. لكن هذا الأخير اقترن بعديد من 
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التحفظات والاتفاقات الضمنية والتصريحات التي مست نصوصا جوهرية جردتها من 
محتواها. ومن خلال قراءة الجدول نصل إلى النتائج التالية: 
- العدد الضئيل لاتفاقيات حقوق الإنسان المصادق علها. 
- فارق السنوات الكبير بين تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق. 
- كثرة العراقيل الموضوعة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية في وجه نفاذ اتفاقيات 
حقوق الإنسانء مما يعني أا قبلت فقط ما هو موجود في قوانينها'”. 
- مست تصريحات عدم انفاذ المباشر نصوصا جوهرية في العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية. واتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهنية. واتفاقية 
منع كل أشكال التمييز العنصري برمتها. في حين سقطت هذه التصريحات في اتفاقية منع 
الإبادة. وتتمثل خطورتها في تجريد المعاهدة من محتواها“ 

وقد أرجع الفقيه 2كا[دع81 السياسة الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان إلى 
رغبتها في عدم تأثير انضمامها إلا على قانونها الحالي أو ممارستها وعدم قبولبا لاختصاص 
محكمة العدل الدولية في حل النزاعات الناتجة عن تفسيرها أو تطبيقها. حيث تضع 
الولايات المتحدة الأمريكية الشروط في أي اتفاقيات حقوق إنسان ترغب في الانضمام إلهاء 
لتترك لها الحرية والمجال الواسع لتطبيقها. فضلا عن ذلك» يجب أن تكون كلها ذات تنفيذ 
غير مباشر ولو في بعض من نصوصها”"". 
المطلب الثاني: مدى مشروعية الوسائل الأمريكية للتحلل من اتفاقيات حقوق الإنسان 

أكد القضاء والقانون الدوليين مشروعية التحفظ كوسيلة قانونية للتحلل من بعض 
نصوص الاتفاقيات عموما بما فما اتفاقيات حقوق الإنسان» يظهر ذلك في موقف محكمة 
العدل الدولية واتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969. بينما تضاربت مواقف الفقهاء 
بين مؤيد ومعارض للسلوك الأمريكي برمته» وهو ما نوضحه في هذا المطلب . 
الفرع الأول :موقف القضاء والقانون الدوليين من التحفظ 

أكدت محكمة العدل الدولية على مشروعية التحفظ من أجل تعديل أو إلغاء أحكام 
المعاهدة شرط ألا يمس ذلك جوهر المعاهدة.و هي الفكرة التي تبنتها اتفاقية فينا لقانون 
المعاهدات لسنة 1969 بل وطورتهاء وفيما يلي تفصيل ذلك. 
أولا/موقف محكمة العدل الدولية من التحفظ 

كان للفقه التقليدي موقف من التحفظ يتلخص في عدم السماح به إلا إذا وجد نص 
يجيزه وفي حدود الشروط التي يقررها. أما في حالة غياب النص وسكوت المعاهدةء فإن الأمر 
يتطلب قبول جميع الدول الأطراف بلا استثناء.إلا أن محكمة العدل الدولية رفضت هذا 
الموقف ولم تأخذ به في رأبءها الاستشاري الصادر في 28 ماي 1951. والمتعلق بقضية 
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التحفظات عن انفاقية مع وقمع .جرسة إنادة الأجامن. حيك طورت الموقفن التقليدق: 
وتعاملت مع التحفظ بمرونة خاصة في حالة سكوت المعاهدة عن إيراد نص يجيز أو يمنع 
الفط ومعت إل إقرارشعياوعده مشالفة الفط لغرض وموضيوة المعاهية”” . 
ثانيا/موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969من التحفظ 

اتبعت اتفاقية فينا موقف محكمة العدل الدولية السابق بل وأبدعت فيه. حيث 
عالت التحفظ وينت أكامه ق مواد خمسة عضبيها الفضل الان من القسم. الات 
الخاص بإيرام المعاهدات الدولية فى المواد من.19 إل 23ء وضحت فها إيداء التحفظ والاثار 
القانونية لقبوله والاعتراض عليه وسحبه وسحب الاعتراض عليه. إضافة إلى شكل 
وإجراءات المحفظ وقد طورت اتفاقية فيدا رأى محكمة العدل الدولية ف الحرقية المساعة 
بسكوت النص» حيث فسرت صمت الدول الأطراف على تحفظ أوردته دولة ما بأنه قبول 
فيد للتحعفظل ق حالة السكوت هة 12 هبر من ارت انا الدول التسفظ وقيل تعبيرها 
عن ارتضاتها الالتزام بالمعاهدة. إذا كان تاليا في تاريخه لمرور فترة 12 شهراء أي التاريخين 
كا ا هما ا الخافسة مع اللا عر وهنا مكمن الإيدا ع 
الفرع الثاني:موقف الفقه من السياسة الأمرركية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان 

جذب موقف الولايات المتحدة من اتفاقيات حقوق الإنسان أنظار الفقهاء. وقد 
تباينت آراؤهم بصددها بين مؤيد ومعارض لہا. 
أولا/الفقه المؤيد للموقف الأمريي 

أيد الفقيه 173501062 سلوك الولايات المتحدة بعد تمييزه لأردع مذاهب في فقه النفاذ 
غير المباشر. حيث ذكر أن جعل اتفاقية ذات تنفيذ غير مباشر لا يدفعه إلى رفض هذا 
اتسلوك وأضاف أن التحفطات يفنا بعافزة: .ا لم معترض علها ماق أطاف االغاهدة: 
وكانت متفقة مع موضوع وغرض ااا .أخطر من ذلك دافع النائب انمره" عن 
المحفظات الواردة شان انمد الدبول العفوق. الدكية والسياسية لهام الزات اة 
بقح د6 لمارا من لحل شيماك ال ماعا الع عله مان داعا فمن وجبة دة 
فقد حرصت على مدى توافق سلوکہا الداخلي مع نصوص المعاهدة. احتراما للقانون الدولي 
39 وقد برر غالبية الفقه المؤيد السياسة الأمريكية بمبرر سيامي وقانوني. أما المبرر 
السماتى فن اة الدولة وبحرا ف حه اة اها الخايمية ل سا المتفطات: 
وللدول الأخرى الحرية ذاتها في قبولها أو رفضها استنادا للمبرر نفسه.في يتمثل المبرر 
القانوني في وجود نص ف الاتفاقيات ذاتها يجيز التحفظ. ومن ثمة فلا مانم من استعماله 
مادام مشروعا قادونا. 
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ثانيا/الفقه المعارض للموقف الأمريي 

عارض عديد من الفقهاء الموقف الأمريكي بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان لاسيما 
تصريحات عدم النفاذ المباشرء كونها مست نصوصا جوهرية فها. فقد أكد الفقيه 5ذآناه.آ 
مءلد81 أن سلوك الولايات المتحدة قصد عمدا إلغاء أي التزامات يمكن أن تضاف إلى 
قانونها الحالي. وأا بتصريحاتها جعلت انضمامها إلى الاتفاقيات لا يغير أو يتطلب تغيرا في 
قوانيها أو في سياسها حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء نصوص دولية”". ليحكم على هذا 
السلوك بأنه معارض لروح الب من جهته. وصف الفقيه 823156 7070017 تصديق 
الرئيس جورج بوش على العهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية بالخيبة الكبيرة» وأن يوم 
التصديق كان يوما محزنا فى تاريخ القانون الأمريكي» لاقترانه بعدد كبير من التحفظات 
والاتفاقات الضمنية. وتصريحات عدم النفاذ المباشرء وقبول مجلس النواب باقتراح 
الرئيس. حيث تحول العهد إلى اتفاقية ذات تنفيذ غير مباشرء رغم قابليتها لتكون ذات 
تنفيذ مباشر وتشكل قانونا أعلى للبلاد". من جيتهماء عبر كل من 28165601611 Stefan‏ 
وعغ08ططك .۴rederıck‏ أن واضعي الدستورء نووا أن يكون للمعاهدات أثر مباشر في قانون 
الولايات المتحدة إذا كانت عباراتها ومضمونا يؤكدان ذلك. لأن جعلها ذات تنفيذ غير مباشر 
أمر يخرج عن تطبيق نص المادة السادسة من الدستور الأمريكي لسنة 1787 1" وهو الموقف 
الذي اتخذه أيضا Beurgenthal‏ 11501235 حيث شكك في دستورية تصريحات عدم النفاذ 
الياشر الق هعمل اتفاقيات. جقرة الأسان: ذات تيد عبن باهر .وقد آقح الركيين 
كارتر ارفاق تصديق الولايات المتحدة الأمريكيةء على اتفاقيات حقوق الإنسان بتلك الوسائل 
فقن #قديمها مجلس .التراب .عفدا أنه.. الحل السيامى الوحين. الإقتاع ٠‏ الكوتفرين 
بالتصديق علما. وتعد تصريحات عدم النفاذ المباشر أخطرهاء لأنها تقف عائقا أمام تطبيق 
اتفاقيات حقوق الإنسان في المحاكم الداخلية. حيث عجزت هذه الأخيرة عن منح أثر لهاء في 
غاب التشريع الشبرؤرق من الكر كرس 7 

ورغم شرعية هذه الوسائل من الناحية القانونيةء لأنها تعبر عن اختلاف وجهات نظر 
الدول وتباين أنظمتهاء مما يدفعها إلى استعمالها لاسيما التحفظات» قصد التخلص من 
العراقيل. الى تاج قيرلا 'للالتزامات. الق مقرطها العاهدة . وذلك يمكن. مع طايه 
غالي للمعاهدة بزنادة هده الدول المشتركة فا .الا أن التاهر السلى 'لباغان اتفاقيزات 
حقوق الإنسان كان واضحاء وقد أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على استعمالها للحد 
من فعاليتهاء بزعم أن قوانيها الداخلية تضمن كل ما نصت عليه مما دفعها إلى التصديق 
على عدد قليل هنا. غير أن هذا السلوك الأمريكي. يجب تغييره. خاصة بعد قرار المحكمة 


العليا في قضية «نلاء21»0 ضد 1٥×۵۶‏ ”. أين حكمت بوجود قرينة عدم النفاذ المباشرء 


339 


المجلة الأكاديمية للبحث القانوني» عدد خاص 2017 مني هيبة : العقبات الأمريكية في وجه النفاذ المباشر لاتفاقيات حقوق الإنسان 


حى .وإن. تم حى امعاهدات: اة ى الفا اى تد ا فاق العلول 
المقترحة لعلاج هذا الواقع؟ 
المبحث الثاني: الحلول المقترحة لتغيير السياسة الأمريكية ورؤية مستقبلية لصالح 
اتفاقيات حقوق الإنسان 

يمكن أن تتم إعادة النظر في السياسة الأمريكية المتبعة بشأن اتفاقيات حقوق 
الإنسان من خلال تصرفات قانونية للرئيس أو لمجلس النواب إثر إجراءات التصديق على 
الاتفاقية. ولعلاج المشكلة نهائيا اقترح الفقه ضرورة سن الكونغرس لتشريع عالمي قادر على 
تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان كما هي في صورتها الهائية. وهو ما نوضحه في هذا المبحث 
من خلال ابراز الحلول المقترحة إثر التصديق على الاتفاقية. ثم الحديث عن التصور 
المستقبلي المنشود. 
المطلب الأول:الحلول المقترحة لتغيير السياسة الامريكية 

يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تعتمد أساليب قانونية إثر التصديق على 
اتفاقيات حقوق الإنسان تسمح بتطبيقها من خلال الاقدام على بعض التصرفات من قبل 
الرئيس أو مجلس النواب. 
الفرع الأول: إعادة النظر في الاسثناءات الأمريكية بتصرف من الرئيس 

في قضية 010173]67) ضد اع]21) سنة 1979,. قدم النائب 01573161 Barry‏ وزملائه 
طلب إيقاف الرئيس كارتر عن قراره المتعلق بإعادة نظر الولايات المتحدة في اتفاقية الدفاع 
الثنائية مع تيوان. لأنه لم يرجع لمجلس النواب من أجل موافقته على الانسحاب. وقررت 
المحكمة العليا آها غير محتسبة نر الف ها سبرفسالة مساسية ق شين سك 
محكمة الاستئناف بعدم تجاوز الرئيس لسلطته في تصرفه السابق. ومؤخرا ألغى الرئيس 
بوش التزامات معاهدة أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا متعلقة بمنع القذائف 
والصواريخ من خلال تغير موقفه دون الرجوع إلى مجلس النواب لإبداء موافقته “. تظهر 
الأمثلة المتقدمةء إمكانية إلغاء الرئيس -بتصرف انفرادي- لمعاهدة دولية. لكن هل يمكنه 
إلغاء تصريحات عدم النفاذ المباشر مثلا؟ ستكون الإجابة على ذلك بالنفي» لأن ذلك يؤدي 
لتغيير طبيعة المعاهدة التي قدم مجلس النواب الموافقة عليها. فإلغاؤه الانفرادي لها سيشكل 
إلغاءَ لموقف مجلس النواب في جعل اتفاقيات حقوق الإنسان خارج نطاق تطبيق محاكم 
الولايات المتحدة. وهو ما يتعارض مع الاختصاصات الموزعة دستوريا بين السلطتين ودورهما 
ى إجراءات التصبديق عن اللعاهدة !7 
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الفرع الثاني: إعادة النظر في الاستثناءات الأمريكية من طرف مجلس النواب 

إعدى الآليات لإقادة النظر ق السياسة الأمركية: التمامن اليس مواققة مجلس 
النواب في هذه المراجعة. وهو ما فعله الرئيس ريجان في 27 جوبلية 1984 بصدد 5226606 
637" دمناءم000. لكن هناك عقبة سياسية تتمثل في صعوبة توفر أغلبية ثلثي أعضاء 
م النوان للموافقة عاك ماجحا المماهدة والقاء. الاسستدادات لميا عك الاد 
تضرع عدم التغاذ. الاي مل هذا الضاكب لا مل اكثماله: خاضة ق الطروق 
الحالية””. ولصعوبة تطبيق الحلين المتقدمين. فإن قيام الكونغرس بسن قانون يوقعه 
الرئيس. يكون لاحقا في تاريخه على المعاهدة ويتعارض معهاء ويستبعد في الوقت نفسه تلك 
الالمشتادات: اک اعرا مبياسيا أسبل من تعديل لامد مل ما ان الان 
ممكن أن يطبق فاك الولايات المتعدة» عملا قاعكة القانوة: اللكحق ى الرمن يلق 
القانون السابق “ بحيث يعدل هذا التشريع مضمون المعاهدة المصادق عليها أو يلغهاء متى 
أبدى الكونغرس نية قاطعة في ذلك واستحال التوفيق بينهما. وبهذا يمكن منح أثر لاتفاقيات 
حقوق الإنسان داخليا. 
المطلب الثاني: رؤية مستقبلية من أجل تشريع عالمي لصالح اتفاقيات حقوق الإنسان 

جعلت نصوص كثيرة من اتفاقيات حقوق الإنسان» ذات تنفيذ غير مباشر الأمر الذي 
معني لاذه ضروزة سن اكرون لتقن الضرووي اراد ارات اة 
والملاحظ أنه من بين الاتفاقيات الأردع المصادق عليها من طرف الولايات المتحدة» صاع 
الكوتفرون تشرنعين فط بصدة اتغاقية ممع اد4 واففاقية معاهحية التعديب. ق حن 
بقي كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية منع كل أشكال التمييز 
العنصري دون تطبيق. فضلا عن ذلكء. فقد أثار محتوى التشريعان عدة مشاكل بحيث 
ألغيا أجزاء ميمة من المعاهدات نفسها وأثبتا عدم فعاليتهما. مما دفع بعض الفقه إلى وضع 
تصور حول ما إن كانت هناك إمكانية سن تشريع أمريكي عالمي. يسمح بتطبيق كل 
اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق علها .وهو ما نوضحه في هذا المطلبء. من خلال التطرق 
إل هدم فعالية التشريعات القرعية لاتقاقيات خفقوق الإنسان: ثم أهمية سن التشريع 
العالمي ومحتواه. 
الفرع الأول: تشريعات فرعية غير فعالة لتطبق اتفاقيات حقوق الإنسان 

قاد الكوتغرين مسن القرسيخ 'لتطبيق اتفاقيلة مم اده واتضاقية ماح التعلديب. 
وبقراءة لهما نجدهما أعادا تعريف بعض المفاهيم من خلال الاستثناءات التي a‏ 
الولايات المتحدة. 
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The Genocide convention Implementation أولا /التشريع المتعلق باتفاقية منع الإبادة‎ 
Act of 7 

أصبحت الولايات المتحدة طرفا في اتفاقية منع الإبادة وتجريمها للإبادة من خلال 
قانون تطبيق الاتفاقية. وبذلك جرمت الإبادة أولا على المستوى الداخلي ثم تم التصديق 
غا الاتفاقية بعد سن القاتون الداخل التق يمتح الإيادة: فخيلا على ذلك ققد خصير 
الأثر القانوني الداخلي للاتفاقية فيما يتفق والتشريع الداخلي. أكثر من ذلك» أعيد استعمال 
بعض النصوص المفتاحية في الاتفاقية بطريقة مختلفة تؤثر على معناها الأصلي“ وعوض 
أن يكون تشريعا مساعدا على نفاذ الاتفاقية كان سبيلا لانتهاكها. حيث تؤكد الاتفاقية في 
نص المادة الخامسة منها على ضرورة سن التشريعات اللازمة لمنحها أثرا داخليا لا لتغيير 
معناها. 
ثانيا/التشريع المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب 1994 The Fédéral Torture Statut‏ 

ذفت: اتفاقية مقع اتاب إل كرو عجرنم الأقمال اللتضوضي هلبا ف الوادت 4 
5 منها في القانون الجنائي للدول الأطراف وتحديد اختصاصها بنظرها. ويتعين على الولايات 
المتحدة الالتزام بذلك. إذ صادقت على الاتفاقية وجعلت المواد من 1 إلى 16 ذات تنفيذ غير 
اق الغربب. هر كاهل «الكرتفرين اك ارامات من خلال اتتاعة عن اة 
التشريع اللازم لذلك. مبررا سلوكه بأن القوانين الأمريكية تضمن حماية كافية للأفرادء حتى 
ولو لم تجرم تلك الأفعال. مما طرح مشكلة ما إذا كان التعذيب مجرما أصلا في الولايات 
الميضرة"" وق عة 41994 سن الكوتفرن .قافون التحديب. القدرال لكنة جره التعديب 
غاب الولايات المتحدة وله يقل القواعى الحمكرة على الرقم من .وضبوخ المادة الدافية 
بق الاتشافية الع مفرض على الدول اتاد كل الإسراءات الخيرورية متم جرات التعديب 
التي تحدث في أي إقليم تابع لاختصاصها. ثم عدّل هذا القانون لاحقا في 2006 بحيث شمل 
القواعد العسكررة >السجون: مع إعادة تحرف للتعديب وتصوص الخرى ف الفاق 

من هناء تبدو ضرورة صياغة تشريع عالمي لا فرعيء لتنفيذ الالتزامات الاتفاقية. 
الفرع الثاني: أهمية صياغة تشريع عالمي ومحتواه 

يتعين على الولايات المتحدة سن تشريع عالمي قادر على تنفيذ كل اتفاقيات حقوق 
الإفساة: بشكلبا الما التي اتففت عله الذول:تفاديا اتسن تقرح فرش .متلق بك 
القاقية عن حى رها من ماعا اا 
أولا/أهمية صياغة التشريع العالمي 

تظبر أهمية هذا التشريع في كونه يسمح للقضاء بحل التزاعات المتعلقة باتفاقيات 
حقوق الإنسان المصادق علهاء دون أن يقتصر أثره على اتفاقية واحدة. كما يسمح 
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للمحاكم بالحكم بالتعويضات اللازمة الناتجة عن انتماكات حقوق الإنسان لصالح الأفراد 
حيث يوفر الجهد والوقت» ويسرع من وتيرة نفاذ الاتفاقيات. ويسمح بالتمتع بالحقوق 
المحمية على الإقليم الأمريكي. 
ثانيا/محتوى التشريع العالمي 

تبدو ضرورة صياغة هذا التشريع ملحة» قصد تجاوز كل العراقيل التي تقف في وجه 
نفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان. بحيث يشترط في التشريع أن يصاغ في شكل واضح» يوفر 
حماية لكل إنسان بالنظر لكونه إنساناء وهو ما عبر عنه النائب ©1001 103510: في مؤتمر حول 
اتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق الماجرين. مؤكدا على أا لست دعوة لإلغاء قوانين 
الولانات تة اللسعلقة اة وانما دعوة كراعاة: اتقاقياك عقوق :الانسات. اللفبادق 
علهال”” لذلك يجب أن يتضمن التشريع لغة بسيطة واضحة لا تسمح بأي تفسير أوتأويل. 
تلتزم الولايات المتحدة من خلالها بتنفيذ أحكام المحاكم القاضية بالتعويضات عن انتهاكات 
حقوق الإنسان لكل فرد متواجد على إقليمها واستبعاد بنود عدم النفاذ المباشرء لأنها أول 
شيء تنظر إليه المحاكم. قبل أن تنظر حتى إن كانت مختصة بنظر التزاع أو لا. 

لكنء تبدو صعوبة سن مثل هذا التشريع في الوقت الحالي» خاصة مع نية الولايات 
المتحدة في جعل اتفاقيات حقوق الإنسان ذات تنفيذ غير مباشرء ولأن الكونغرس هو من 
سيسن هذا القانون. لكن يمكن قبول هذا التصور متى تغيرت الخلفية الأمريكية بصدد 
اتفاقيات حقوق الإنسان مستقبلا. 
خاتمة 

تعد التحفظات والاتفاقات الضمنية والتضريحات وشائل قاتونية مشروعة تستعملها 
الدول في استبعاد أو تعديل أثر قانوني لبعض أحكام المعاهدة. وازداد استعمالبا من طرف 
الدول الليبرالية الغربية. خاصة الولايات المتحدة. بصدد تصديقها على اتفاقيات حقوق 
الإنسان. لكنها أفرطت في ذلك مقارنة بالعدد الضئيل للاتفاقيات المصادق علها. وقد شكلت 
تصريحات عدم نفاذ المباشر أكبر خطر أعاق تنفيذها داخلياء وحال دون إمكانية التمسك 
بها أمام المحاكم الداخلية في النزعات الناتجة عنها. ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا 
إلى النتائج التالية: 
1-تعتمد الولايات المتحدة بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان سياسة وحدوبة في الإدماج 
وثنائية في التطبيق تبرز خاصة في قاعدة القانون اللاحق فى الزمن يلغي القانون السابق.و 
ا ات تملع الروت التطبيق لصا الفاقيات«سقوق الان مق كانت خالية فى 
تاريخها على القانون الفدرالي لتساوم ما قي المرتبة. 
2- صادقت الولايات المتحدة الأمريكية على عدد قليل من اتفاقيات حقوق الإنسان. 
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3-يعد التحفظ والاتفاق الضمني والتصريح وسائل مشروعة تستعملها الدول لتعديل 
ارتضائها الالتزام بالمعاهدة. إلا أن الولايات المتحدة أفرطت في استعمالها مما جرد 
الاتفاقيات من محتواها.حيث لم تقبل من اتفاقيات حقوق الإنسان إلا ما هو مكرس في 
قوانيها الداخلية. 
4-يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسلك مسلكا إيجابيا لصالح اتفاقيات حقوق 
الإنسان. من خلال إعادة النظر في سياستها بسن تشريع عالمي يسمح بتطبيقها كلبا. 

وقصد تحقيق فعالية أكثر لاتفاقيات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة يتعين: 
- استبعاد الاستثناءات الأمريكية خاصة تصريحات عدم النفاذ المباشر. 
- صياغة تشريع عالمي يسمح بتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق علما. 
- تغيير النظرة الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان. 
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